








































لمبحث الثاني ا

اسباب وأثار التهرب الضريبي 
مـن تكمن من وراء التهرب الضريبي العديد من الأسـباب ولـه العديـد

ي المطلـب الأثـار وسنتناول في هذا المبحث اسباب التهرب الضـريبي فـ

الأول وأثـار التهرب الضريبي في المطلب الثاني 

المطلب ألأول أسباب التهرب الضريبي

الـى أسـباب إن لمشكلة التهرب الضريبي أسباباً عديدة يمكن تصنيفها

ل في هـذا إقتصـادية وإدارية وأخرى تشريعية وأسباب إجتماعية وسنتناو

نفة الذكر المطلـب أسـباب التهرب الضريبي في العراق ووفقاً للمحاور أ

-:وكالأتي 

يذية التي تمثل الإدارة الضريبية السلطة التنفالأسباب الأدارية-:أولاً 

بما يكفل تقع على عاتقها عبء وضع القـوانين موضع التطبيق السليم

عديلات حماية القانون وحسن تطبيقه ، وهي كذلك مسـئولة عن إقتراح الت

الواقع والتشريعات الضريبية وذلك بحكم تماسها المباشر العملي مع

الضريبي ، وهي بذلك توائم بين الجانب النظـري والعملـي أي 

.التشـريعي والتنفيذي 

د من إن ضعف الإدارة الضريبية وعجزها عن كشف وسائل التهرب يع

فالمكلف الأسـباب الهامة التي تحفز المكلفين على التهرب الضريبي ،

اف تهربه ومتى وقبـل قيامـه بعمليـة التهرب سيفكر ملياً في إمكانية إكتش

أكيد لن ما وصل الى قناعة بـأن مـا سيقدم عليه سوف يكتشف فأنه بالت

(11) . يقوم به 
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انت عدة عيوب إتصفت بها الإدارة الضريبية في العراق والتي كهناك 
-:باعثاً مـن بواعث التهرب الضريبي وهذه العيوب هي الأتي 

بهـا تعددت الطرق التي يـتم بموج-:تعدد طرق تحصيل الضريبة .١
ريقة تقـدير ضريبة الدخل ، فتارة تتبع الهيئة العامة للضرائب ط

قدم الأقرار ، إذ يـتم تقدير الدخل على أساس الأقرار الذي يجب أن يت
وم قبل الي( أقرار الغير ) بـه المكلـف ذاتـه أو يكلف به شخص أخر 

التبليغ الأول من حزيـران مـن تلك السنة التقديرية إذا لم يتطلب تاريخ
٢١)كمـا يتطلـب منـه تقديمـه اخطار خطي وبأحدى طرق النشر ولمدة 

انون يوماً من تاريخ التبليغ كمـا ورد ذلك في الفقرة المعدلة من ق) 
، وفي حين ١٩٨٧لسنة )٩٤)ضريبية الدخل بموجب القانون رقـم 

ـبية أخر يتم اعتماد في التقـدير علـى طريقـة مسك السجلات المحاس
ويقصـد بالسـجلات المحاسبية هي تلك ١٩٨٥لسـنة )٢)رقـم 

السجلات التي تبين مقـدار الـربح والخسـارة وسـائر الموجودات
تباع التجارية والصناعية ، وقد تلجأ الهيئة العامـة للضـرائب الـى إ

ر علـى طريقة التقدير الاداري في تقدير الضريبة ويتم هـذا التقـدي
لـف أساس تخمينات السلطة المالية دون الأعتماد على ما تقدم به المك

ة مـن إقرارات أو سجلات محاسبية ، ويتضح من ذلك أن الهيئة العام
ك على أن للضـرائب لا تعتمد على طريقة واحدة في التقدير وتبرير ذل

مصادر الـدخل الخاضعة للضريبة متعددة ومقاديرها هي الأخرى 
متعددة ومن ثم لا يمكـن أن تعتمد الهيئة على طريقة واحدة لربط

من في الضرائب ، وأن هذه التعددية فـي التقدير يشكل ثقل على المخ
واء تفهم صياغات وقواعد كل طريقة بـل إن المكلف يمكنه التهرب س

كان بتزوير السجلات المحاسبية أو إخفـاء بعـض عناصر الثروة إذا
فين الى التقدير يعتمد على المظاهر الخارجية بل قـد يتجـه بعض المكل

(12). رشوة المخمنين اذا كان التقدير يعتمـد علـى الأسـلوب الأداري 

–يـة دار النهضـة العرب(( المالية العامة))البطريق يونس أحمد  12

1984مصـر –القـاهرة 

-------------------------------------------------
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لسـنة ١١٣نظم قانون ضـريبة الـدخل رقـم -:صرامة أسلوب الجباية .٢
منه طرق الجباية ، وقد جـاء فـي (٤٩الى ٤٤) وفي المواد من ١٩٨٢

ع هذه المواد من أنه على السلطة المالية أن تبلغ المكلف خطياً بدف
التوقيع الضـريبة ويكون مقدارها معيناً وكذلك تاريخ إستحقاقها ، ويعد

ع الضريبة علـى مـذكرة التقدير تبليغاً للمكلف وعليه الدفع وإذا لم تدف
من مقدار %(٥٠) يومـاً من تاريخ التبليغ يضاف أليها (٢١) خلال 

يوماً (٢١) الضـريبة ، ويضـاعف هذا المبلغ إذا لم يدفع المكلف خلال 
ريبة بعد إنقضاء المدة الأولـى ، كما أن للسلطة المالية حق تقسيط الض
لتقسيط بناء على طلب تحريري يقدمـه المكلف إذا وجدت أسباباً مبررة ل
حقاقها ، ، على أن يبلغ المكلف بمقدار كـل قسط من الأقساط وتاريخ إست

يوماً من تاريخ (٢١) وفي حالة أن المكلف لـم يـدفع أحـد الأقساط خلال 
لحاجة الى إستحقاقه تصبح كلها مستحقة الـدفع بصورة تلقائية وبدون ا

يدفعـه إن أسلوب الجباية هذا يخلق وضعاً نفسياً لدى المكلف. الإنذار 
الـى مسـالك التهرب ، إذ ان هذا الأسلوب لا يراعي الظـروف الماليـة 

طالب التـي يعيشـها المكلف في فترات التحاسب الضريبي إذ أنه ي
يوماً وبعد تحميل (٢١) بالضـريبة المسـتحقة خلال مدة أقصاها 

.الضـريبة المقـدرة ونصـفها جراء التأخير 

حديـد ويقصد بعمليـة حصـر المكلفـين ، ت-:عدم دقة حصر المكلفين .٣
دارة الأشخاص الخاضعين للضريبة وتـدوين أسـماؤهم فـي سـجلات الأ

ة في الضريبية ، وتعتبر دقة الحصر عن مدى نجاح الأدارة الضريبي
للتهرب تطبيق القانون الضريبي ، ومدى فلاحها في عدم إتاحة الفرصة
توى مـن دفـع الضريبة وعلى العكس إذا لم تكن عملية الحصر بالمس

ام لا أن مثل هذا النظ. المطلوب فأنهـا تكون دافعاً للتهرب الضريبي 
دوي وجود له في الهيئة العامة للضرائب ، بل أنها تعتمـد على نظام ي

(13)بدائي وهو ما يشكل أول ثغرة كبيرة في نظـام التحاسـب 

-----------------------------------------------------------
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ة العامـة الضريبي في العراق ، إذ أن نظام التسجيل المعتمد من قبل الهيئـ

ريبية لضرائب يتكون من نظم تسجيل متعددة بتعـدد عـدد الفـروع الضـ

المنتشرة في بغداد والمحافظات ، إلا أنها لا تقوم على ذات الأسـاس 

سب حيـث يوزع المكلفين في كل فرع ضريبي على وحدات تخمينية ح

الحـروف الأبجدية وتقوم كل وحدة تخمينية بتنظيم سجلات فهـارس

داخل يدويـة بأسـماء المكلفين المسجلين لديها وان رقم تسلسل المكلف

على السـجل يمثـل رقـم اضبارته الضريبية وان ما يثبت في السجل و

أي غلاف الإضـبارة مـن معلومات يقتصر عادة على رقم تسلسل المكلف

رقم اضـبارته واسـمه دون أي معلومات اضافية ، أن إتباع هذا النظام لا

يمكـن مركـز الهيئـة وفروعها من معرفة عما إذا كان مكلف ما مسجل 

لدى أي فرع من الفـروع الضريبة الأخرى بشكل كافي من الدقة 

ع هذا والتوقيت ، ولقد أجرت الهيئة العامة للضرائب محاولة جريئة لوض

بالنسبة لمكلفي فروع بغداد ١٩٩٢النظام على الحاسب الآلـي فـي عـام 

مكلف ، إلا أن هذه المحاولة قد ( ٢٥٠٠) وقد أمكن الحال إدخال حـوالي 

ع جملة توقفت عند هذا الحد وبقي النظام مقتصراً على هؤلاء المكلفين م

.  من العيوب والنواقص فيمـا يتعلـق بمـدى إكتمال المعلومات ودقتها

ضمان تمثل الرقابة الفعالة الدعامة الأساسية ل-:ضعف وسائل الرقابة .٤

ى في عدم حياد الأدارة الضريبية عن طريق التقويم ، فللرقابة أهمية كبر

تلاف طبيعة إلـزام الإدارة بالتنفيذ السليم للقوانين ، وتختلف هذه الرقابة بإخ

ة تختلـف الـنظم الضريبية فهي في الدول التي تأخذ بنظام الضرائب النوعي

الـب عـن الدول التي تأخذ بنظام الضريبة الواحدة ، إذ توجد جهتان في الغ

الرقابة التي تجريها الأدارة : فـي كل دولة تمارس دور الرقابة أولهما 

ا كان مخططاً المركزية على بقية الأدارات التنفيذية وتنظر فيما تم تنفيذه مم

مكلفـين لـه فـي كل سنة وتتابع تقارير الأدارات التنفيذية على حسـاب ال

لاشـك ومتابعـة إجراءات الربط والتحصيل ومكافحة التهرب الضـريبي ، و

أن أي 
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لحصـيلة خلل في هاتين الرقابتين يؤدي لا محالة الى نتائج سـلبية علـى ا
إذ يتحـدد الضريبية من خلال التسبب في أرتفاع نسبة التهرب الضـريبي

ي مراقبـة دور الرقابة المركزية على عمل الموظفين في الأدارات التنفيذية ف
لسـلطة تجاوز الصلاحيات المحددة سلفاً من قبـل السـلطة التشـريعية أو ا

(14). التنفيذية 

ة يعتمد الموظف فـي الدرجـ-:انخفاض مستوى الدعم المادي والمعنوي .٥
يـة أو الأساس في تدبير شؤون حياته على ماتقدمه له الدولة من مكافأت ماد

هذه معنوية يواجه بها متطلبات حياته إضافة الى راتبه المحدود ، ومادامت
يفي المزايا ولاسيما المادية منها تمثل المورد المالي الملموس للعمـل الـوظ

نبغـي والأساس الذي يعتمد عليه الموظف في تيسير أموره الحياتيـة لـذا ي
يلـه الإهتمام بهذا الجانب وعدم إهماله مطلقاً وإعادة النظر في تحديـده وتعد

طة في ضوء الأمتيازات الإقتصادية المؤثرة فيه، ومـن منطلـق أن السـل
انه لاخيـر يكملان بعضهما البعض ف( الادارة) التشريعية والسلطة التنفيذية 

ي في التشريع مهما أحكمت صياغته ، إلا إذا كانت الإدارة قد وضـعت فـ
لمتقدمـة مكانها الطبيعي بالتقدير اللائق بها ، ولهذا ذهبت أغلب دول العالم ا

ى منها على وجه الخصوص الى رفع شأن رجال الضـرائب بالتأكيـد علـ
دعمهم من الناحية المادية والمعنوية لدرجة أصبحت وظيفـتهم مـن أرقـى

ج إذ الوظائف في الدولة وهذا ما ذهبت عليه الإدارة الضريبية فـي النـروي
عدت رجال الضرائب قضاة مال لهم من الحصانة والمزايـا مـا للسـلطة 

أنخفاض ومن هنا نرى ترتب نتائج خطيرة يمكن أن تترتب على. القضائية 
مسـتوى الدعم المادي والمعنوي منها عـزوف ذوي الإختصـاص عـن 

بعـدم الإلتحـاق بالإدارات الضريبية وإستقالة من كان يعمل بهـا لشـعورهم
وجـود مكافأت مجزية ، ناهيك عن عدم قدرة الكثير من الموظفين علـى 

ـل مقاومـة الإغراءات المادية التي تعرض عليهم من قبل المكلفين كمقاب
على التهرب من الضريبة دون محاسبة وهو ما يؤدي الى خسـارة لمسـاعدتهم 

.الدولـة مبالغ طائلة 

------------------------------------------------------------------------------------
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الات تعد ظاهرة الفساد الإداري مـن أكبـر الإشك-( :البيروقراطية ) الفساد الإداري .٦

ب ، إذ ان التي تواجه الدول في كيفية الضبط والسيطرة على إيراداتها مـن الضرائ

وف لن انتشار هذه الظاهرة يعني أن جزء لايسـتهان بـه مـن الحصيلة الضريبية س

يق جملة يدخل إلى الموازنة العامة وبالتـالي تقـويض مساعي الدولة الرامية الى تحق

.  من الأهـاف الماليـة والإقتصـادية والإجتماعية 

 ً -:الأسباب الأقتصادية -:ثانيا

(16): ما يأتيويمكن تصنيف الاسباب الأقتصادية الى 

ـالظروف يتأثر التهرب الضريبي ب-:اسباب تتعلق بالظروف الاقتصادية.١

حاجة الدولة الأقتصادية التي تسود البلاد ففي حالة الكساد الإقتصادي تزداد

عامـة الى الموارد المالية لغرض زيادة الأنفاق العام والقيام بالمشروعات ال

د للقضاء على البطالة وإنعـاش الأقتصـاد القـومي ، إذ ان حالـة الكسـا

قـدرة الأقتصادي تعني انخفاض في متوسطات دخول الافراد ومن ثم تدني

مكلف علـى المكلفين على تسديد الضرائب لذا فأن مسالك التهرب ستغري ال

ي واكبها كان للظروف الت. توفير جزءاً من دخله المتدني في وضع الكساد 

ثره أمام العراق في السنوات الماضـية والتـي لا تـزال تبعاتها تقف حجر ع

الواقع يشير سعي الإقتصاد العراقـي لتحقيـق النهـوض والتنمية المنشودة ، ف

تفاقمت الى أن هذا الأقتصاد تكبـل بالعديـد مـن الأمراض الأقتصادية والتي

اق للمدة في السنوات الاخيرة،الجدول الاتي يبين معدلات التضخم في العر

إذ يتضـح مـن هـذا الجدول أن وتائر التضخم أخذت )٢٠٠٤–١٩٩٠)

ن بالإرتفاع بشكل حـاد جـداً علـى أمتـداد الأعوام الماضية إذ بعد ما كا

معدل التغير في الرقم القياسـي للأسـعار
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واصل الإرتفاع حتى بلغ أقصـى ارتفـاع لـه١٩٩٠عام %)٦,٥١)الذي بلغ 
التسارع في معدلات التضخم لابـد أن ) %، )٦.٣٣) ليبلغ ٢٠٠٤خلال عام 

العـام تفضي الى تدهور في القوة الشرائية للدينار وإرتفاع في المستوى
لفـرد من للأسعار وبالتالي إنخفاض في المستوى المعاشي وتراجع في حصـة ا

ـي هذه المتغيرات وغيرها بصمت حالة التضخم الركـودي الت. الدخل القومي 
ن يمـر بهـا الأقتصاد العراقي ، ومن جانب ثاني لابد من الإشارة الى الـى أ

هـذا انهيـار البنى التحتية ترتب عليه تدهور في مستوى الخدمات العامة و
اعات بالتـالي من شأنه تعطيل الطاقة الأنتاجية في العديد من مفاصل وقط

ضخم وعليه فأن وقوع الاقتصاد العراقي في مرحلة الت. الاقتصـاد القومي 
تزاماته الركـودي لابـد أن يترتب عليه انخفاض قدرة المكلف على الوفاء بإل

وسـائل الضريبية وبالتالي البحث عن مسالك التهرب من دفع الضريبة بال
.  المشـرعة أو غيـر المشروعة 

ة لأكثر خضوع المكلف لنفس الضـريب) ويقصد به -:وجود الأزدواج الضريبي.٢
اع ومـن أثـاره إرتف( . من مرة وعلى نفس الدخل خلال نفس الفترة المالية 

لتها وتبعاً حجم الأعباء المالية الملقاة على عاتق المكلف بحيـث يشـعر بعـدم عدا
واج لذلك يحاول التهرب من دفعها ، فالعديد مـن الـدول شـعرت بخطورة الإزد

الضريبي والأثار التي يعكسها علـى التهـرب فسـلكت 

شـريعات طرقاً متعددة للحد منه ، فإذا كان داخلياً بالعمل علـى تنسـيق الت
غي الضريبية وتلافي الإزدواج ، أما إذا كان الإزدواج خارجياً فينب

وقد يكـون. الـدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية لمنع حدوثه 
لى الإزدواج مقصـوداً من قبل السلطة المالية إذا كانت الدولة بحاجة ا

ائب الأموال لغـرض الإيفـاء بالإلتزامات المترتبة عليها فرض ضر
رع اللجوء إضافية الى جانـب الضـرائب الإصلية لذلك يتعين على المش

الى تعدد الضرائب أو إزدواجهـا إلا في أضيق الحدود وفي الحالات
مكلفين الضرورية القصـوى ، حتـى يتجنـب فداحة العبء على بعض ال

مما يحفزهم علـى التهـرب الضـريبي ، والعراق لايخلو من وجود 
الأزدواج الضريبي والأمثلة على ذلـك متعـددة ومنها قيام المشرع

الضريبي بفرض ضريبة أساسية على العقـارات الـى 
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١٩٥٩لسـنة ١٦٢جانب فرض ضريبة على الدخل العقاري ، حيـث أن قـانون 
دخل الذي نظم ضريبة العقار في العراق ، حدد وعاء الضريبة المذكورة ب
المكلف من عقاراته بما فيه حصته المعاشية من العقارات وتأخذ هـذه 

معينـة ، الضريبة شكلاً أساسياً ثابتاً من إيراد عقاراتـه المملوكـة حـدود
ـاحب وكذلك قيام المشرع الضريبي بفرض ضريبة الدخل على المكلف ص

ـود نشاط معين وفي الوقت نفسه يخضع لرسم إعادة إعمار العراق ، إن وج
ن الازدواج الضريبي من شأنه أن يشجع المكلف علـى التهـرب ، حيـث أ

لا تسـمح هناك من المكلفين من يدفع ضريبتين أو أكثر في ذات الوقت وقد
ـل عـن ظروف المكلفين المالية من الوفاء بهذه الضرائب لذا يحاول التنص

. دفع بعضها على أقل تقدير 

ئص تختلف عما يتصف التشريع الضريبي بخصا-:الأسباب التشريعية : ثالثاً 
ثاً على تمتاز به التشـريعات الوضـعية عامة وقد تكون هذه التشريعات باع

اً بين التهرب الضريبي ، فالقانون الضـريبي غير دائم ولايحقق توازن
تبعاً المكلف والإدارة فهو غير عـام لأنـه يميـز بـين المكلفين الخاضعين

لحالتهم المادية والعائلية وكلما أمعـن القـانون فـي هـذا الإتجاه زاد في
يبة التمييز بين المواطنين وكان مـدعاة للتهـرب ، وغيـر دائـم لأن الضر

تشـريعية تجبى من قبل السلطة التنفيذية بإذن ممنوح لها من قبل السلطة ال
مرارية فهـو لمدة معينة ، كما ان التشريع الضريبي لا يتسم بالثبات والإست

ادية في البلد قابـل للتعديل بصورة متواصلة تبعاً للسياسة والحالة الإقتص
تسم وهذه الحقيقة ما زالت موجودة حتى الأن ولذا فأن النظام الضريبي لم ي

رائب بالإستمرار والثبات بعد فقد توالت حتى الأن قوانين فرض الض
ازال هناك المتعددة العادية والنوعية والإستثنائية والنسبية والتصاعدية وم

ريبة تعديل في بعض احكام الضـرائب مـن وقـت لأخر ورفع معدلات الض
لضيق ويتبع كل هذا إجراءات عديدة ومختلفة ممـا يشـعر المكلف بشيء من ا

شريع مما قد يدفعه الى التهرب الضريبي ، الى جانب الصفات العامة للت
لـى التهرب الضريبي قد تؤدي الصياغة القانونية دوراً في تشجيع المكلف ع

ـي ، فالصياغة قد تكون متعددة مما يقلل من نسـبة الوضـوح والبيـان ف
افذة للتهرب حيثيات القانون ويتيح مجالاً أكبر لتدخل الإدارة مما يعني خلق ن

. يلتـف عليها المكلف 
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بالضرائب يعاني التشريع الضريبي العراقي من كثرة التشريعات المتعلقة
انين والرسوم ، وهذا قد يعود الى رغبة المشرع العراقي في تجديد القو

ق والأنظمة وجعلها فـي حالة مواكبة وإستمرارية مع ما يطرا على العرا
من ظروف اقتصـادية ، إلا أن ضخامة هذه التشريعات تشكل نقطة 

ضعف ومن ثم سـبباً مـن اسـباب التهـرب الضريبي إذ أن كثرة 
ي التشريع التشريعات يجعل من الصعوبة على المكلفين مواكبـة التغيـر ف

ييرها ، أما الضريبي فضلاً عن إنخفاض درجة الاقتناع لديهم بضرورة تغ
حـال فقد يدفعه هـذا ال( المخمن او ماشابه ) من جانب السلطة الضريبية 

الـى الوقوع في خطأ إحتساب الضرائب أو الرسوم أو إجور الخدمات 
التـي قـد تكـون ملغاة أو معدلة وفي كل الأحوال نعتقد أن ضخامة 

دوا ليس التشريعات يعد سبباً من اسـباب التهرب ، إن عدد القوانين يب
ين صدرت كبيراً ولكن التعديلات التـي طـرأت عليهـا متعددة ، فهذه القوان

يلم وعليه ثمة سؤال يفرض نفسه هو كيف س. لها عشرات التعديلات 
نفيذها بدقة المخمن أو القـائم بأعمـال الجبايـة والتحصيل بكل التعليمات وت
ه ضخامة ، وحتماً أن موظف السلطة الضريبية لابـد أن يقع في خطأ سبب

ع هذه التشريعات مما يخلق المناخ المناسـب للمكلـف للتهرب من دف
(16). الضريبة 
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اقتصاديات  .1996.عبد المجيد ؛ عبد الفتاح  عبد الرحمن 16

الماليه العامه  الطبعه الثانيه  جامعه المنصوره 

---------------------------------------------------------



 ً ضريبي وتتمثل هذه الاسباب بضعف الوعي ال-:الاسباب الإجتماعية : رابعا
مـن درجة الإدراك الكامـل) لدى المكلفين ، ويقصد بالوعي الضريبي 

ج قبـل الأفـراد لمسؤولياتهم المالية إزاء المجتمع والدولة ، وكلما نض
ومة ومن شعور الافـراد بواجبـاتهم نحو المجتمع كانت الثقة كبيرة بالحك

قيمة ثم أقبلوا على دفع الضرائب راضين ، ولدرجة الوعي الضريبي
ناك وه( . كبرى في ميدان الضـرائب المباشـرة وخاصـة ضريبة الدخل 

، إعتقـاد مدلولات تشير إلى ضعف الوعي الضريبي عند المكلفين ومنهـا
ه له الشخص أنه يدفع للدولة أكثر مما يأخذ منها أو عدم شعوره بما تقدم

الدولة مـن خدمات وإعتقاد الشخص أن الدولة تسيء أستخدام الأموال 
معـدلات العامة ، وكذلك شـعور الفرد بثقل العبء الضريبي عند إرتفاع

وره الضـريبة أو تعـدد الضـرائب المفروضة على الوعاء نفسه أو شع
اد بظلمها بعدم العدالة في توزيع العبء الضريبي قد يؤدي به الى الإعتق

ادية ويدفعه الى التهرب منها ، كما تؤدي القـدرة الماليـة والحالة الإقتص
ـريبة فهو للمكلف دوراً كبيراً في قوة الباعث النفسي لتهربه من الض

(17). يسعى للتهرب أكثر عندما يكون في حالة مالية صعبة 

------------------------------------------------------------

؛ ظاهره التهرب الضريبي2000ناشد ؛ سوزي  عدلي ؛ 17

واثارها  على اقتصاديات  الدول الناميه 
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المطلب الثاني 
أثار التهرب الضريبي

-:للتهرب الضريبي عدة أثار منها 

ـة بـين وتتلخص الأثـار الاقتصـادية بكـبح روح المنافس-:الأثار الإقتصادية 
المؤسسات الإقتصادية حيث يلاحظ أن درجة الأمتياز عـن المؤسسـات 

ية المتهربـة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريب
لأنها تجد فالمؤسسات التي تبحـث عن تعظيم أرباحها بإستعمال أنجع الطرق
عة أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سري

(18)-:ما ياتي وللتهرب أثار أقتصادية سلبية أهمها

صادية تعد التنمية الاقت:اثـــــر التهـــــرب علـــــى تمويـــــل التنميـــــة-اولاً 
ا والاجتماعية احدى الاهداف الرئيسية للحكومات في الـدول النامية، مهم

قول انها تعد اختلفت اتجاهاتها السياسية، بحيث اصبح من الممكن التعمـيم بـال
 جدال ولا. احـدى الاهـداف النهائيـة للسياسـة الاقتصـادية لتلـك المجتمعـات

الـى في ان التهرب الضريبي يشكل احد المعوقات في سـبيل الوصـول
ينة تحقيق هذا الهدف من خلال ما يؤدي إليه من الخسارة التي تلحق بالخز

ها، ذلك العامـة لبعض الحقوق التي حددتها التشريعات الضريبية المنظمة ل
طتــين لمـا للضـريبة مــن دور رئيســي فــي التنميــة يتمثــل فــي النق

:  التــاليتين

ية، فضلاً ان الضريبة هي احدى الوسائل الرئيسية لتمويل التنمية الاقتصاد-١
ـدور عن كونها تساعد على عدم احداث اية ضغوط تضخمية حيث ينقسـم ال

موارد توفير ال-:التمـويلي للضـــــــــــريبة الـــــــــــى جـــــــــــزءين الاول
ة دوراً المالية اللازمة لتنفيذ المشـروعات الاسـتثمارية، فتـؤدي الضريب

نية اساسياً في دعم القطاع العام، مما يساعد على جذب رؤوس الاموال الوط
.  والاجنبيـة لبنـاء الهياكـل الاساسـية، ومنهـا رأس المـال الخـاص

--------------------------------------------------------

؛ الاثار الاقتصاديه  لتهرب الضريبي ؛ 1998الكعبي  ؛ جبار  محمد علي؛ 18

دار السجاد  للطباعه ؛ بغداد
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ليس غير ان رأس المال الخاص لا يستطيع القيام ببعض المشاريع، لذلك
ذي هناك من وسيلة للنهوض بها الا عن طريق قيام الدولة بها، وهو الامر ال

تمويـل يحفـز الدولـة للاتجاه نحو تعبئة الموارد الحقيقية لاسـتخدامها فـي
سيلة تلـك الاغـراض، والضريبة باعتبارها احدى هذه الموارد تتميز بانها و

معدل ان الدول النامية تتميز بانخفاض-:الثاني. تمويلية غير تضـخمية
الادخار الاختياري فيهـا وتخلـف سوق رأس المال، وبذلك يصعب على

المستثمرين في القطاع الخـاص الحصـول علـــى التمويـــل الـــلازم
اة وهنا قد تستخدم الضريبة كاد. لفـــرص الاســـتثمار المتاحـــة لهـــم

لك للحصول على موارد مالية لتوظيفهـا فـي بعـض الاغراض مباشرة وذ
من اجل رفع مستويات الادخار الحكـومي فضـلا عـن امكانية استخدام 

مان من حصيلة الضرائب في رفع قدرة الجهـاز المصـرفي علـى خلـق الائت
مما خلال شراء سندات حكومية ترفع من الاحتياطي النقدي لـدى البنـوك

ومن ثم فان النقص الذي يطرأ على . يدعم قدرتها على خلق الائتمان
مة على الحصـيلة الضريبية نتيجة للتهرب يؤدي الى اضعاف قدرة الحكو
تيـاطي تمويل اسـتثماراتها الاساسية نتيجة انخفاض قدرتها مـن رفـع الاح

النقـدي لـدى البنـوك

تمويلي وبالاضافة الى النتيجة السابقة للتهرب فيما يحدثه في الدور ال-٢
لضـريبة للضريبة، فان التهرب من الضريبة يتعداه الى اضـعاف فاعليـة ا

لسليم فـي امكانيـة استخدامها كاداة لتوجيه النشاط الاقتصادي في المسار ا
ويقلل بمـا يخـدم اغـراض التنمية، ويحقق العدالة، ويحسن توزيع المدخول،
ما الفوارق بين الطبقات، مـع ضمان مساهمة عادلة للاعباء الضريبية ك
ـاحب يساهم في تقييد الاستهلاك ومحاربـة التضـــــــخم الـــــــذي يصــــــ

.  التنميـــــــة

شار يؤدي انت: اثـــر التهـــرب الضـــريبي علـــى ادارة المشـــروعات-ثانيـــاً 
لافراد التهرب وشيوعه في نوع معين من الانشطة الاقتصادية الى اجتـذاب ا

ـنخفض واموالهم الى حيث تتوافر فرص التخلص من الضريبة، وبالتالي ت
يراد مما نفقة الانتاج في هذا النشاط بمقدار الضريبة، او تمثل زيادة في الا

سبة للمجتمع، يشـكل ميزة للاستثمار فيه، وقد لا يكون ذلك النشاط مفيداً بالن
ميز به من او لا تسـعى الدولة الى تشجيعه، ومع ذلك يتجه الافراد اليه لما يت

امكانيـة التهـرب 
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في ويؤدي تفشي التهرب. والـــــتخلص مـــــن الضـــــريبة فـــــي مجالـــــه
فعلية هذا القطاع، الى صعوبة اعطاء البيانـات السـليمة عـن التكلفة ال

ـي وهو الامر الذي يؤثر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الت. للنشاط
هـا فـي تحتاجها المشروعات لا سيما فيما يتعلق بالادارة وادائها لوظائف

المنشـأة بفاعليــة، ســواء فــي مجــال التخطــيط او فــي مجــال 
ى اسـس حيث تأتي البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات مبنية عل. الرقابــة

م امكانيـة غيـر سـليمة اذ لا تعبر عن حقيقة التكلفة، يضاف الى ذلك عـد
لجدوى اجـراء التقيـيم المـالي للمشروعات الجديدة عند القيام بدراسات ا

والتي الاقتصادية، والتـي تقـوم علـى اساس تقدير تكلفة رأس المال،
عن التكلفة تستلزم معه ان تكون بيانات السـوق سـليمة من ناحية تعبيرها

ر وهي امور تؤثر على ادارة المشروعات اذا حسبت عناص. الاقتصادية
المشرع ان التقدير، وكانت لا تشمل الالتزامات الضريبية التـي اسـتطاع
ً ثالث. يتخلص منها، وذلك من ناحية اتخاذ القرار الاقتصادي فيها اث -ـا

دي يؤ: ـر الته ـرب الض ـريبي عل ـى المنافس ـة بــين المش ـروعات
ـث التهرب الضريبي الى اهدار شروط المنافسة بين المشروعات، حي
ريبي، تكـون الفرصة اكبر للمشروعات الاكثر مقدرة على التهرب الض

وق عليها في ان يتحقق لهـا التفوق على غيرها من المشروعات التي تتف
ها نفقة إنتاجاً او تنظيمـا او فائـدة للمجتمع، حيث تنخفض بالنسبة ل

، وهو ما الانتاج بمقدار قيمة ما احتفظت به نتيجـة تهربها من الضريبة
يرها من يجعل لها ميزة تستطيع معها ان تسيطر على السـوق بمنافسة غ

ً رابع. المشروعات التي تعمل بحكم القانون بامتثالها للضريبة اثـــر -ـــا
يؤدي التهرب: التهـــرب الضـــريبي علـــى الصـــناعة الوطنيـــة

ما الضريبي الى زيادة حجـم النقـد المتـاح فـي ايـدي المتهـربين، م
ع يدفعهم الى زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة اقبالهم علـى السـل
نامية الى المسـتوردة والاجنبية احياناً والتي يسعى المشرع في الدول ال

نوع، حماية الانتاج الـوطني منها، وذلك نظير تمتعها بعامل الجودة والت
وهو ما تفتقده الصناعة الوطنيـة 
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ي هذا ويؤدي تفشي التهرب ف. والـــــتخلص مـــــن الضـــــريبة فـــــي مجالـــــه

وهو . نشاطالقطاع، الى صعوبة اعطاء البيانـات السـليمة عـن التكلفة الفعلية لل

عات لا الامر الذي يؤثر على اتخاذ القرارات الاقتصادية التـي تحتاجها المشرو

ــواء فــي سيما فيما يتعلق بالادارة وادائها لوظائفهـا فـي المنشـأة بفاعليــة، س

تخاذ حيث تأتي البيانات اللازمة لا. مجــال التخطــيط او فــي مجــال الرقابــة

، يضاف الى القرارات مبنية على اسـس غيـر سـليمة اذ لا تعبر عن حقيقة التكلفة

دراسات ذلك عـدم امكانيـة اجـراء التقيـيم المـالي للمشروعات الجديدة عند القيام ب

والتي الجدوى الاقتصادية، والتـي تقـوم علـى اساس تقدير تكلفة رأس المال،

كلفة تستلزم معه ان تكون بيانات السـوق سـليمة من ناحية تعبيرها عن الت

قدير، وهي امور تؤثر على ادارة المشروعات اذا حسبت عناصر الت. الاقتصادية

ص منها، وكانت لا تشمل الالتزامات الضريبية التـي اسـتطاع المشرع ان يتخل

.وذلك من ناحية اتخاذ القرار الاقتصادي فيها

:اثر التهرب الضريبي على المنافسه بين المشورعات-ثالثا

كـونيؤدي التهرب الضريبي الى اهدار شروط المنافسة بين المشروعات، حيـث ت

حقق لهـا الفرصة اكبر للمشروعات الاكثر مقدرة على التهرب الضريبي، في ان يت

مـا او فائـدة التفوق على غيرها من المشروعات التي تتفوق عليها إنتاجاً او تنظي

فظت به نتيجـة للمجتمع، حيث تنخفض بالنسبة لها نفقة الانتاج بمقدار قيمة ما احت

تهربها من الضريبة، وهو ما يجعل لها ميزة تستطيع معها ان تسيطر على

لها السـوق بمنافسة غيرها من المشروعات التي تعمل بحكم القانون بامتثا

هللضريب

 ً :  اثـــر التهـــرب الضـــريبي علـــى الصـــناعة الوطنيـــة-رابعـــا

ن، مما يؤدي التهرب الضريبي الى زيادة حجـم النقـد المتـاح فـي ايـدي المتهـربي

توردة يدفعهم الى زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة اقبالهم علـى السـلع المسـ

تاج والاجنبية احياناً والتي يسعى المشرع في الدول النامية الى حماية الان

لصناعة الـوطني منها، وذلك نظير تمتعها بعامل الجودة والتنوع، وهو ما تفتقده ا

الوطنيـة 
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ر على في بداية نشأتها، وهو ما يؤدي الى انخفاض حجم الطلب عليها بما يؤث
.  يةسير تلك المشروعات ويضعف من صمودها امام منافسة السلع الاجنب

:اثر التهرب الضربي في المستوى العام لاسعار:خامسا 

ـداف يؤدي التهرب الضريبي الى انعدام فاعلية تلك الادارة في تحقيق اه
النقد السياسـة المالية وذلك عندما تهدف السياسة الضريبية الى امتصاص
ادة الزائد عن طريـق خفض الطلب الفعلي الى المستوى الذي يضمن اع

لضريبية حيث تهدف السياسة ا. والعرض الكليالتوازن بـين الطلـب الكلـي 
ة الزائدة الى ان تسحب مـن المسـتهلكين القوة الشرائي( في فترة التضخم)

(  لمباشرةالضرائب ا)فتؤدي الضرائب . التي تسببت في ارتفاع الاسعار
تاحـة على الدخول الى تحقيق تلك النتيجة من خلال تخفيض الـدخول الم

ـؤدي لهم عن طريق الاقتطاع الضريبي، ونجاح البعض في التهرب منهـا ي
د الـى انعدام فاعليتها كاداة لتحقيق ذلك، وهو ما يؤدي الى زيادة النقـ

لى تدهور المتـاح فـي يـد المستهلكين وزيادة انفاقهم الاستهلاكي بما يؤدي ا
ؤدي ولا يخفى ما ي. وارتفاع الاسعارقيمة النقـود، وزيـادة التضـــــــــخم، 

الدخل اليه التضخم وارتفاع الاسعار بالنسبة الى هيكل توزيع الثـروة و
ن القومي فيما يحدثه مـن اخـتلال فـي مسـتويات الاسـتقرار والتـواز

فـيض الاجتماعي بين الطبقات داخل المجتمع، ولما يحدثه التضـخم مـن تخ
ي فـي مستوى المعيشة لاصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، والمتولدة ف

ي اغلب الاحيـان عن عنصر العمل، في حين تزيد عوائد عوامل الانتاج ف
(19). حقوق التملك

 ً :  اثــر التهــرب الضــريبي فــي الحــافز علــى الانتــاج-سادســا

الحكومة ان انخفاض حصيلة الضريبة نتيجة التهرب الضريبي، قد يدفع ب
الى زيادة معدلات الضرائب، او فرض ضرائب جديدة، وذلك عندما 

جاوز يستفحل اثـره ويتسـع نطاقه وتزداد الحاجة الى الموارد، وهنا قد تت
اضعاف معدلات الحدود المناسبة للحفـاظ على حوافز الانتاج، بما يدفع الى

.  الحافز نحو الاستثمار في مجال الانتاج
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بـرة مـن الخسارة في الخزينة العامة أو فقدانها حصـيلتها المعت-:الأثار المالية 
ضخم المداخيل المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا الى الت

ؤدي الى النقـدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة الى أنه ي
المالي الذي إرتفـاع نسـبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير

.يسـببه التهـرب فـي الخزينة العامة 

يخـل عدم المساواة الخاصة التهـرب الضـريبي-:الأثار الأجتماعية والنفسية 
ء الأكبر منها إخلالاً كبيراً بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العب

ء واجـبهم دائمـاً المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أدا
س ومن الأثارأيضاً ، تدهور الح. الإجتمـاعي والوطني في أداء الضريبة 

ق الجبائي لدى المكلفين ، وتدهور عامل الصدق فـي المعاملات ، وتعمي
.الفوارق الإجتماعية 

سـاهم نخلص مما تقدم الى ان الآثار المتعددة الناجمة عن التهرب الضريبي ت
ى ادارة فـي اضعاف تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤثر عل

المشـروعات والانشطة الاقتصادية، وتحد من المنافسة بين المشاريع
ر، كما الاقتصادية والاجتماعيـة، وتساهم في خفض المستوى العام للاسعا

يؤدي التهرب الى زيـادة معـدلات الضرائب وفرض ضرائب جديدة مما 
.  اميةينعكس على التطـور والبنـاء الاقتصـادي والاجتماعي في الدول الن
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المبحث الثالث 

طرق ووسائل مكافحة التهرب الضريبي 

فـي هـذا هناك العديد من الوسائل والطرق لمكافحة التهرب الضريبي وسنتناول
اني الثالمبحث وفي المطلب الأول وسائل مكافحة التهرب الضريبي وفي 

الشفافية الثالثسـنتناول الرقابـة الجبائية وفي الرابع التحقيق الجبائي وفي 
.  الضريبية

المطلب الأول 

وسائل مكافحة التهرب الضريبي

ة وفنية إذا كان التهرب الضريبي يرجع لعوامل أخلاقية وسياسية واقتصادي
ي وذلكفينبغـي معالجة هذه العوامل على نحو يكفل مكافحة التهرب الضريب

20(:التالي علـى النحـو 
(·

اه إذا كان ضعف المستوى الأخلاقي للأفراد تج: تنمية الوعي الأخلاقي-1
عـن الإلتـزام الضريبي هو أحد أسباب التهرب فينبغي أن يتم معالجة ذلك

ام طريـق تنميـة الوعي والإحساس لدى الأفراد بأن دفع الضرائب هو إلتز
ن التضـامن أخلاقي قبل أن يكـون إلتزاما قانونيا ، لأن فيه التعبير الحقيقي ع

·. المجتمع الإجتمـاعي بـين أفـراد 

مـن :بي ضرورة توافر الجزاءات الضريبية المناسبة علـى التهـرب الضـري-2
الكافية العوامل التي تساعد على شيوع التهرب الضريبي عدم وجود العقوبات

يـر علـى هذه الجريمة أوتوجد عقوبات ولكنها غير رادعة لـذلك ينبغـي تقر
·. العقوبـات الكافيـــــة والرادعـــــة علـــــى التهـــــرب الضـــــريبي

ث لا توجد صياغة القوانين الضريبية على نحـو سـليم بطريقـة محكمة بحي-3
الثغرات القانونية التي تفتح الباب أمام التهرب كـذلك يجـب 
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نحـو يكفـل تدريب العناصر تدريبا كافيا للعمل في المجال الضريبي علـى

الحقل لهـا الوقوف على أحدث الأساليب والوسائل الفنية المستخدمة في

طلاع الضريبي كـذلك ينبغي تمكين موظفي مؤسسة الضرائب من الإ

على ما يردون الإطلاع عليـه من الوثائق والأوراق التي تساعد على

·. ربط الضـريبية علـى الوجـه الصـحيح

يث لا الحكومـات علـى تطبيـق النظـام الضريبي على نحو عادل بححرص-4

ـى يكون شديد الوطأة على بعض الطبقات وسـهلا وميســـــــورا علــــــ

ل كذلك يجب ضمان الإستقرار السياسي والعم. طبقـــــــات أخـــــــرى

قرار فـي على عدم كثرة التعديلات الضـريبية وذلك حتى يتحقق الإسـت

.النظـام الضـريبي وكـذلك للعـاملين فيـه

يبية جاهدة على توجيه الحصـيلة الضران تعمل الحكومات على ينبغي-5

بـأن الى الأوجه المفيدة للمجتمع وعليها كذلك أن يشعر أفـراد المجتمـع

. قيامهم بدفع الضريبة له فوائده المحسوسة لكل منه 
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الثاني المطلب 
الرقابة الجبائية

تسـمح أن الرقابة تعد وسيلة الإدارة التي منحها القانون حقوق و صـلاحيات
تكبة لهـا التأكد من صدق التصريحات لتقويم و تصحيح الأخطاء المر

.  ـةبـالاطلاع علـى كــــل المعلومـــــات المقدمـــــة لـــــلإدارة الجبائيــــ
فقا التحقق مما إذا كان كل شيء يسير و) بأنها " فايول " و قد عرفها 

ـان المرسومة و التعليمات الصادرة، أما موضوعها فهو تبي(١٧)للخطـة
بة فالرقا( . نـواحي الضـعف أو الخطأ من أجل تقويمها و منع تكرارها 

د التحقـق الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قص
غـرض من صحة و مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين ل

فع دمــن التهرب ترمي الى التي التدليسيه العمليات اكتشـاف 
.  الضريبه

-:أهداف الرقابة الجبائية 

كن هـل لقد تعرضنا إلى ما يشير إليه مصطلح الرقابة من ناحية الجباية ل
ية، فما لهـذه العملية هدف ترمي إليه؟ سنتعرض إلى أهداف الرقابة الجبائ

إن لكل عملية نقوم بها هدف و من بين الأهداف التي . هي يا تـرى؟
(21) : تسـعى لتحقيقهـا الرقابـة هي 

إلى تهدف الرقابة الجبائية: الهـــــــــدف المـــــــــالي و الاقتصـــــــــادي-أ
المحافظة على الأموال العامة من الضـياع بمختلـف أشكاله بغرض
نفاق زيادة إيرادات الخزينة العمومية بالتالي زيـادة الأمـوال المتاحـة للإ

.  مما يؤدي إلى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع

تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما : الهـــــــــــــــــــــــــــــــدف الإداري -ب
قدمها و للإدارة الضريبية بزيادة فعاليتهـا مـن خـلال المعلومات التي ت

يمكـن أن نجمـل هـذا الـدور فـي النقـاط التاليـة 
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تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء يسـاعد الإدارة فـي المعرفـة و الإلمـام -

.  م عـن ذلـكبأسبابها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنج

.  التهرب الضريبي كنسب الاحصائيات باعداد الرقابه تساعد -

يبة و إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد علـى الـتملص مـن الضـر-

.محاولة إيجاد حلول لها

:تأخذ الرقابة الجبائية عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في 

تـب تعد أول عملية تخضع لها التصريحات المقدمة إلـى مك:الرقابة الشكلية -أ

الرقابة، تخص مجمل التدخلات التي لها علاقة بتصحيح الأخطاء المادية

ذا النـوع الظـاهرة في التصريحات و الملاحظة من طرف المراقبين الجبائيين، فه

ـل تهـتم لا يأخـذ بعين الاعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات ب

ة على بالشـكل الذي قدمت به هذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقاب

.  الوثائق

الرقابة على الوثائق تهـتم بـإجراء فحـص شـامل:الرقابة على الوثائق -ب

بـائي للمكلـف للتصريحات الجبائية بمقارنتها بالمعلومات المتوفرة في الملف الج

الذي بحوزته الإدارة، و كذا مجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من 

.  بعـض الإدارات و المتعلقـــة بالبيانـــات التـــي أبرمهـــا معهـــا المكلـــف

تصـريح فالمراقب يقوم بتحليل و دراسة مدى ترابط الأرقام المقدمة فـي سـنة ال

ي حالـة مقارنة مع السنوات السابقة للوصول لاكتشاف الأخطاء المرتكبـة، و فـ

ة أو وجود بعض الغموض بإمكانه طلب توضيحات من المكلف بصيغة شفوي

محقق كتابية فيما يخص المعلومات، وفي حالة رفض المكلف للطلب يعيد ال

تبريرات كتابـة طلـب آخر يوضح فيه النقاط التي يراها ضرورية للحصول على

غير و توضـيحات إذ أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين

فــي الأمناء و تصـحيح الأخطــاء المرتكبــة فــي التصــريحات، كمــا تســاعد

محقـق أن اختيــار الملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقـة، لكـن إذا وجـد ال

هـذه الإجراءات غير كافية سيلجأ إلى نوع آخر من الرقابة و هي الرقابة 

.  الخارجية
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في تعد الرقابة الخارجية أو الرقابة:الرقابة في عين المكان -ج–

طتهم عين المكـان تدخلا مباشرا للأمكنة التي يزاول المكلفون أنش

بهـدف التأكـد مـن صـحة المصرح به من المعلومات عن طريـق 

رض الفحـص الميـداني للـدفاتر و الوثـائق المحاسبية، و هذا بغ

المقارنة بين ما صرح به و ما هو موجود في الواقـع و يشــمل 

ـــــق التحقي-: هــذا النــوع مــن الرقابــة نــوعين مــن التحقيقــات 

التحقيق المعمق في-. المحاســـــبي و يخـــــص المؤسســـــات

. مجمل الوضعية القانونية ويخص الأشخاص الطبيعيين 
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الثالثالمطلب 

التحقيق الجبائي

التحقيـق تخول التشريعات الجبائية للإدارة حـق ممارسـة التحقيـق الجبـائي و
دمـة مـن بالوضعية الجبائية بهدف التأكد من مدى صحة التصـريحات المق

ريبي قبـل المكلفين ، ويأتي هذا الإجراء للقضاء على ظاهرة التهرب الض
يسمح هذا التحقيق للإدارة الجبائية بالتأكد من صـحة . 

الوضعية وقانونية الكتابات المحاسبية ومقارنتها مع-:التحقيق المحاسبي
اره الحقيقية للنشاط الممـارس حيث يخرج التحقيق المحاسبي من إط
الدفاتر الضيق المتمثل في المراجعة الشـكلية للملفات الى مراجعة لكل

من قانون (١٩٠) والوثائق المحاسبية بعين المكـان ، هـذا مـا أكدته المادة 
حاسبي التحقيق الم) الضرائب المباشرة الجزائري حيث نصت علـى أنه 

ن عبارة عن مجموعة من العمل والاليات التـي تهـدف الى فحص في عي
ثناءاً قد وإست( المكان الملفات المحاسبية مقارنتها بعناصـر الاسـتغلال 

يتم يجب  ان من قانون الرسم الجزائري على أنه١١٣نصت المادة 
ـديم المكلـف التحقيق في الدفاتر المحاسبية في عين المكان ما عدا إذا تم تق
، أو في طلباً مكتوباً يقضي بعكس ذلك وتم قبوله من طرف المصلحة

، هـذا ولايمكـن ( حالة قوة قاهرة مثبتة قانوناً من طرف المصلحة 
لملزمين لـلإدارة الجبائيـة ممارسة التحقيق المحاسبي إلا على المكلفين ا

ثائق وعليه فأنه بغياب هذه الو. بمسك الـدفاتر والوثـائق المحاسبية 
لايمكن إجراء هذا النوع مـــن التحقيق هـذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

(22). لايمكن مباشرة التحقيـق إلا مـن طـرف الإدارة الجبائية 
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١٩٨٦–بيروت –الدار الجامعية (( المالية العامة))بركات عبد الكريم صادق وآخرون 23

الرابعالمطلب 

الشفافية الضريبية

مفهوم الشفافية الضريبية 

يمكن مـن ان تعريف الشفافية الضريبية يعني الأسلوب أو الطريقة التي
مكلفـين خلالها عرض القوانين والأنظمة والتعليمات الضـريبية علـى ال

بة وذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرتهم في معرفـة مقـدار الضـري
.المفروضة على دخولهم

-:وبالتالي فان للشفافية الضريبية اهداف ومباديء وهي كمايلي

-:أهداف الشفافية الضريبية

(23)  -: تتمثل اهداف الشفافية الضريبية بـ 

مات إن عملية وصول التعلي. أنها وسيلة ناجحة للحد من الفساد الإداري–أ
إن الضريبية إلى المكلف تساعد في الحد من الفسـاد الإداري حيـث

إذا كـان موظف السلطة المالية لا يستطيع أن يتلاعب بمقدار الضريبة
.المكلـف علـى اطـلاع بالقوانين والتعليمات

لناجمة تخفض كلفة فرض الضريبة ويكون من خلال خفض الكلف ا–ب 
ة عن اعتراض المكلـف على الضريبة المفروضة والإجراءات الإداري

.  الأخرى

.  تساعد على تطبيق مبدأ المساءلة–ج 

ية حول يتمحور مفهوم الشفافية الضريب. زيادة وعي المكلف ضريبيا–د 
لاع على كيفية توفير البيئة المناسبة التـي تسـمح للمكلـف مـن الاط

القوانين والانظمة والتعليمات واجراءات التحاسب وكـل مـايتعلق
شر بعمليـة تقـدير واستقطاع الضريبة وذلك عن طريق وسائل الن

المتعددة التي تقوم بهـا الهيئـة التـي تتعلـق 
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لى بالضريبة الواجبة على ممارسة نشاط معين ، حيث انه من الصعوبة ع
قانون تقوم المكلف تفسير القانون الضريبي وذلك لوجود تعليمات ترافق ال

على بشرح القاعدة القانونية مما ينجم عنـه عـدم مقدرة المكلف من التعرف
.اليات تطبيق القانون الضريبي

العدالة تطبيق مبدأ أساسي من المبادئ التي بنيت عليها الضرائب وهو–هـ 
الضريبية

ثقة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي ل–و . 
. المكلف بالضريبة 

.  تساعد على جلب الاستثمارات الخارجية والداخلية–ز 
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الخاتمة

نظراً مما تقدم نخلص إن مكافحة التهرب الضريبي ليس بالأمر الهين ،

ي إستعمال للأشـكال التي يتخذها والتقنيات المتبعة من طرف المكلفين ف

مجابهة الطـرق الإحتياليـة ومن خلال ماتم التوصل إليه في البحث يجب ل

مثل هذه التهرب الضـريبي معرفـة الدوافع التي تحمل المكلف للجوء الى

ة الظواهر والتي قد تكـون الوضـعية الإقتصادية المزرية وعدم مرون

الى الضريبة وإستقرار القوانين والضغط الضـريبي المرتفـع وعقلية تنظر

بمنظار مشوه فتح الباب على مصراعيه أمـام المكلـف للتخلص من

ـة التهرب الضريبة ولذا كانت الرقابة الجبائية مـن أنجـع الوسـائل لمحارب

ـة إلا أنها تبقى قاصرة وهذا لـنقص الوسـائل الماديـة والبشـرية خاص

.  الكفاءات العليا في الميدان المحاسبي والقانوني 
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الاستنتاجات

ن تساهم العدالة الجبائية و الحد من ارتفاع الضرائب في الحد م1.

.الضريبيالتهرب 

ها الضريبي هو التملص من دفع الضريبة التي تفرضالتهرب2.

لقانون ، الخزينة على المكلف و بشكل غير مشروع يتضمن مخالفة ل

.  و بذلك يحول إلى عدم قيام الضريبة بدورها الأساسي

لى عدم كثرة الثغرات و تعددها في النظام الجبائي أدت بالمكلفين إ3.

ذه ثقتهم به، عدم قدرة المسيرين للنظام الجبائي على مواكبة ه

الضريبي التهرب التغيرات مما أدى إلى ظهور 

عدم كفاءة الإدارة الجبائية و نقص تدخلها في التحقق من 4.

.  التصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلفين

حمل من اجل مكافحه التهرب الضريبي يجب معرفه الدوافع التي ت5.

المكلف  اللجوء الى مثل  هذه الظواهر والتي قد تكون  الاوظاع 

الاقتصاديه المزريه وعدم مرونه واستقرار  القوانين  والضغط

الضريبي  المرتفع

ريبي  تعد الرقابه الجبائيه  من انجح الوسائل امكافحه التهرب الض6.

ه  الا انها قاصره بسبب نقص  الوسائل  الماديه  والبشريه  خاص

الاعفاء الضريبي

ب تعد  العداله  الضريبيه  مبداء  اساسي بنيت عليه الضارئ7.
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التوصيات 
-:مما تقدم في البحث نوصي بالأتي 

مـواطنين لتعريـف ال( الانترنت)إن اغلب دول العالم تستخدم شبكة المعلومات .١
وا على بحقـوقهم وواجباتهم تجاه الضريبة حيث يمكن للمواطنين أن يحصل

طلبات لخدمات ضـريبية متنوعة من خلال هذه الخدمة ، وعليه نوصي 
باتهم بإستخدام هذه التقنية في العـراق لتعريـف المواطنين بحقوقهم وواج

.  الضريبية 

اظ على على الإدارة الضريبية بناء نظام رقابي فعال يأخذ على عاتقه الحف-2.
.  حقوق المكلـف والسلطة المالية على السواء

تقييد حرية المخمن في فرض الضريبة من خلال إجراء تعديلات على.٣
.الضوابط وجعلهـا غير قابله للتأويلات من قبل ممثل السلطة المالية

ية لغرض يجب ان تتميز القوانين والإجراءات الضريبية بالوضوح والشفاف.٤
.(الخ ... الشعبية ، منظمات المجتمع المدني ) تقوية الرقابـة الخارجية 

عة دوائـر تسهيل إجراءات فرض الضريبة على المكلفين لتحفيزهم على مراج.٥
.  الضـريبة لغرض تقديم التقارير عن نشاطهم خلال مدة التحاسب

ه إنفاقهـا نشر التقارير الدورية والسنوية عن إجمالي الإيرادات الضريبية وأوج.٦
ب من دفع وبـذلك يمكن المجتمع من الاطلاع عليها وبالتالي تحفيزه لعدم التهر

.الضريبة 

ور يجب ان تتجه أنظار الهيأة العامة للضرائب إلى قسم الإعلام لما له مـن د.٧
علاميـة كبيـر فـي العملية الضريبية ولما له من أهمية في تقديم الخدمات الا

الوسائل المتاحة والتوضـيحية للمكلـف وتبصيرهم بكيفية احتساب الضريبة وب
.كلها ونشر الوعي الضريبي عـن طريق برامج اعلامية معينة ومدروسة 

هرة مـن رفع الغبن والتجاوز الذي يصيب المكلفين والقضاء علـى هـذه الظـا.٨
.خـلال الصلاحيات المحددة بدقة للمخمنين

لعمل تطوير الموظفين بمهارات جديدة من خلال إشراكهم بدورات تدريبية وا.٩
.علـى رفـع كفاءتهم وزيادة قدراتهم في إجراء عملية التحاسب

رفع التعقيد في إجراءات التحاسب الضريبي مع المكلفين .١٠
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